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(4-1) المواد

یسُتبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (10/بند 8)، (12)، (15)، (16) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار
إلیھ، النصوص التالیة:

مادة (1):
"في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتض السیاق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزیر: وزیر الاقتصاد والتجارة.

قانون رقم (20) لسنة 2014 بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل
التجاري

•عدد المواد: 4•التاریخ: 10/11/2014 الموافق 17/01/1436 ھجري•رقم: 20•النوع: قانونبطاقة التشریع 
•الحالة: قید التطبیق

نسخة الجریدة الرسمیة  •الصفحة من: 5•تاریخ النشر: 08/12/2014 الموافق 16/02/1436 ھجري•العدد: 18الجریدة الرسمیة :

 

نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري،
وعلى القرار الأمیري رقم (20) لسنة 2014 بالھیكل التنظیمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،

وعلى اقتراح وزیر الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1
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الإدارة المختصة: الوحدة الإداریة المختصة بالوزارة.
السجل: السجل المنصوص علیھ في المادة (2) من ھذا القانون."

مادة (2)
"یعُد في الإدارة المختصة سجل تجاري أو أكثر یقید فیھ أسماء الخاضعین لأحكام ھذا القانون، وبیانات نشاطاتھم التجاریة."

مادة (4):
"یقدم طلب القید أو التأشیر في السجل التجاري من التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدیر الفرع أو الوكالة، بحسب

الأحوال، إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لھذا الغرض، مرفقاً بھ المستندات المؤیدة لھ.
وتبت الإدارة المختصة في الطلب، وتبلغ طالب القید بقرارھا فیھ، في ذات یوم تقدیمھ، طالما كان الطلب مستوفیاً جمیع المستندات

والبیانات المطلوبة.
وفي حالة رفض الطلب یتعین أن یكون قرار الرفض مسبباً، ویعُتبر عدم إبلاغ طالب القید بقرار الإدارة في الطلب في ذات یوم

تقدیمھ رفضاً ضمنیاً لھ.
ویجوز لمن رُفض طلبھ أن یتظلم إلى الوزیر خلال ثلاثین یوماً من الموعد المحدد للبت في الطلب.

ویبت الوزیر في التظلم خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویعتبر انقضاء ھذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنیاً لھ،
ویكون قرار البت في التظلم نھائیاً.

وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الإجراءات الواجب اتباعھا في تقدیم طلب القید أو التأشیر، والمدة التي یجب تقدیم الطلب
خلالھا، والبیانات التي یتعین اشتمال الطلب علیھا."

مادة (5):
"یكون القید في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ویقدم طلب التجدید من صاحب الشأن، خلال الثلاثین یوماً السابقة على تاریخ انتھاء مدة القید، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددھا
اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

وللإدارة المختصة محو القید في حالة عدم تقدیم طلب التجدید بعد مضي تسعین یوماً من تاریخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل
أو بأي وسیلة تفید العلم.

واستثناءً من ذلك، یجوز للإدارة المختصة، وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة، وبناءً على طلب صاحب الشأن، تجدید القید في السجل
التجاري بعد انتھاء المدد المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین، على أن یتم استیفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من

تاریخ انتھاء القید أو التجدید بحسب الأحوال."
مادة (10/بند8):

"8- الأحكام الصادرة بحل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المدیرین."
مادة (12):

"یجب تقدیم طلب محو القید خلال ثلاثین یوماً من تاریخ حدوث أي من الحالات المنصوص علیھا في المادة السابقة، فإذا لم یتقدم
صاحب الشأن بھذا الطلب، كان على الإدارة المختصة أن تمحو القید من تلقاء نفسھا بعد التحقق من السبب الموجب لھ، وأن تبلغ

ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة أیام التالیة لمحو القید، بكتاب مسجل أو بأي وسیلة أخرى تفید العلم، وأن تخطر الجھات
الإداریة المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة علیھ."

مادة (15):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي لا تزید على خمسین ألف ریال، كل من خالف أحكام

المادة (6) من ھذا القانون."
مادة (16):

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على
مائتي ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من:
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1- خالف أیاً من أحكام المادتین (7)، (8) من ھذا القانون.
2- قدم بیانات غیر صحیحة أو مستندات مزورة، أو مارس الغش أو التدلیس توصلاً للقید أو التأشیر في السجل التجاري.

وللمحكمة أن تقضي، فضلاً عن ذلك، بمحو القید من السجل التجاري، أو تعدیل بیاناتھ، أو غلق المحل أو وقف النشاط لمدة لا تزید
على سنة."

المادة 2

یضُاف إلى القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إلیھ، النصان التالیان:
مادة (3/فقرة أخیرة):

"وفي جمیع الأحوال، لا یجوز إضافة أسماء تجاریة لفروع الشركات تغایر الإسم التجاري للشركة، كما لا یجوز إضافة نشاط لھا
یختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثیقة تأسیسھا أو نظامھا الأساسي، ولا یترتب على قید فروع الشركات في السجل

التجاري اكتسابھا شخصیة معنویة مستقلة عن الشركة."
مادة (16 مكرراً):

"للوزیر، أو من یفوضھ، التصالح في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، في أي حالة تكون علیھا الدعوى، قبل صدور حكم
بات فیھا، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، ویترتب على التصالح انقضاء الدعوى

الجنائیة والآثار المترتبة علیھا."

المادة 3

على الشركات المقیدة بالسجل التجاري وقت صدور ھذا القانون، توفیق أوضاعھا وفقاً لأحكامھ خلال ستة أشھر من تاریخ العمل
بھ، ویجوز بقرار من الوزیر مد ھذه المھلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

كما یجوز للوزیر، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إعفاء الشركات المشار إلیھا من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفیق
أوضاعھا خلال المدة المقررة.

المادة 4

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون. وینُشر في الجریدة الرسمیة.
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